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القرار الصادر برقم (142)

على القضية رقم (2386) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 20/10/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ
الدكتور /




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                               الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                     ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (122) في 15/5/1435هـ.
الوقائع:

     تتلخص وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده ـ إلى قيام المستوردة شركة                      باستيراد إرسالية (مواد غذائية) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (54894) وتاريخ 26/5/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر تقرير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بالدمام رقم (4029/ف/32/333) وتاريخ 28/9/1433هـ المتضمن فسح العينة رقم (1) عدم فسح العينات أرقام (2-3-4-5-6-7-8-9-10) من الإرسالية لكونها غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (291/ق) وتاريخ 1/4/1434هـ دون أية تجاوب من المستورد المذكور. وعليه صدر خطاب معالي مدير عام الجمارك رقم (69784) وتاريخ 23/8/1434هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 9/4/1435هـ مدير الشركة /                                        ـ سعودي الجنسية ـ بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (              1) والذي أفاد بأن الإرسالية تم إتلافها عن طريق أمانة منطقة الرياض ولم يتم تزودهم بالمحضر ويطلب من اللجنة إعفائه من الغرامة الجمركية ويتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلاً. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (122) وتاريخ 15/5/1435هـ القاضي بما يلي:
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1- إدانة / شركة                    - حضورياً -  بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (3514) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (19082) تسعة عشر ألفاً واثنان وثمانون ريالاً ليصبح المجموع مبلغ وقدره (22596) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً.

      وبإبلاغ القرار أعلاه لمدير شركة                            بتاريخ 2/6/1435هـ تقدم ضده بتاريخ 27/6/1435هـ بلائحة استئناف ضمنها أن العينة رقم (1) والمتعلقة بعدم فسحها فقد تم إتلافها بمعرفة الشركة وأن الشركة تعترف بهذا الخطأ لقيامها بإتلاف العينة رقم (1) دون أذن مسبق أو بمعرفة الجهات المختصة وأن الشركة ليس لديها اعتراض فيما يتعلق بهذه العينة أما العينة رقم (2-3) والمتعلقة بتعهدنا إحضار نهائي بذكر الأنزيم ومصدره فقد تم تقديمه إلى هيئة الغذاء والدواء إلاّ أن الخطأ الذي تم ارتكابه أنه تم إرسال الخطابات المتعلقة بذلك إلى المخلص الجمركي الذي تأخر في تقديمها مما تسبب بعدم فسح العينة رقم (2-3) وختم لائحته بإعادة النظر في الغرامات المقررة بشأن العينة رقم (2-3) مع التعهد بعدم تكرار ذلك في المرات القادمة. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم 71382 في 29/7/1435هـ بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية على اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام مثل أمامها بجلسة الأثنين 20/11/1435هـ مدير شركة                         /                                                 سجل مدني (                       ) وأفاد برغبته في إيضاح بعض النقاط إلى الاستئناف المقدم منه في 27/6/1435هـ والمتعلق بالقضية حول موقف هيئة الغذاء والدواء وكذلك إصرار البلدية على إتلاف البضاعة أو اعتبارها مخالفة وطلب مهلة لمدة لا تقل عن (45) يوماً لتقديم ما لديه حول الموضوع واستجابت هذه اللجنة لطلبه وبجلسة الأثنين 17/1/1436هـ مثل أمامها الحاضر بالجلسة السابقة وبسؤاله عما استمهل من أجله قدم مذكرة من صفحتين تضمنت أنه طول السنتين الماضيتين والبضاعة موجودة وهو يقوم بمراجعة الجمرك في عدة أقسام بشأن إعطاءه موعد لإتلاف البضاعة وأن المنتج الأول هو الذي تقرر عدم فسحة، أما البقية فقد تم مطابقتها من قبل هيئة الغذاء والدواء وأن البلدية قامت بضبط البضاعة وإلزام الشركة بعد التفتيش بإتلاف البضاعة من قبل البلدية أو اعتبارها مخالفة وإغلاق المستودع وقد تم فعلاً إتلاف المنتجات الثلاث لانتهاء صلاحيتها. وطلب إعادة النظر في القرار الابتدائي وبسؤاله هل لديه من بينة على إتلاف البضاعة قال لقد حضر لديهم ثلاث سيارات من البلدية وقاموا بجولة على المستودع وبالوقوف على البضاعة كانت منتهية الصلاحية وفهمهم في حينه بعدم إنتهاء الإجراءات الجمركية للبضاعة فقامت البلديــة بإتلاف جزء منها فــي
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صناديق الحاويات والجزء الآخر تم نقله على مردم البلدية وبمراجعته للبلدية الفرعية التابعة لبلدية السلي بالرياض طلبوا منه إحضار خطاب من اللجنة لإعطائه مشهد بذلك . وعليه قررت اللجنة الكتابة إلى بلدية السلي للإفادة عما ذكره المستأنف وبجلسة الأثنين 27/4/1436هـ أطلعت اللجنة على خطاب رئيس بلدية السلي رقم (2355 في 23/4/1436هـ) والمتضمن طلب إرفاق ما يثبت زيارة البلدية للموقع ومحاضر الضبط والإتلاف وإشعار المراجعة لمعرفة تفاصيل الواقعة حتى تتمكن البلدية من الرد بما لديها. وعليه تم إفهام صاحب الشأن بما ورد من البلدية وأمهل حتى يتمكن من تقديم رده. وعليه قررت اللجنة تأجيل نظر القضية وبمراجعة مندوب الشركة لهذه اللجنة بشأن أعطائه ما يثبت وجود قضية عليه بتاريخ 23/6/1436هـ تم تزويده بذلك الخطاب رقم (335/ج في 23/6/1436هـ) وبجلسة الثلاثاء 8/8/1436هـ أطلعت اللجنة على كامل ملف القضية وتبين لها عدم وجود أي رد من المستأنف حتى تاريخه                  وعليه  تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم :
الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

    فحيث من البين من الاطلاع على ملف القضية أن المستأنف سبق له وأن حضر أمام اللجنة الابتدائية وأفاد بأن الإرسالية تم إتلافها عن طريق أمانة منطقة الرياض ولم يتم تزويده بمحضر وحيث من الثابت أنه قد أعطى من الفرص من قبل هذه اللجنة ما يكفي لتقديم بينته على إتلاف البضاعة موضوع القضية من قبل البلدية ما يربو على السنة ولم يقدم أي بينة وحيث أن العينات أرقام (1 ، 2 ،3) التي أشار إليها المستأنف لا علاقة لها بهذه القضية موضوع البحث وحيث أن ما دفع به المستأنف من مراجعة الجمرك دون فائدة بالنسبة لهذه القضية وقدم خطابه المؤرخ في 24/1/1434هـ إلى الجمرك بشأن عدم ممانعته من إتلاف العينـــات (2-3-4-5-6-7-8-9-10) فإن هذا الخطاب لم يثبت وروده إلى الجمرك ولم يختم بخاتم الوارد فهو حجة قاصرة وغير موصولة بدلالة مثوله أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بتاريخ 9/4/1435هـ وهو تاريخ لاحق لخطابه آنف الذكر ولم يشر أمام اللجنة بمراجعته الجمرك وتقديم صورة ذلك الخطاب وإنما اقتصر دفاعه بأن الإرسالية موضوع القضية قد تم إتلافها من قبل البلدية وهو ما لم يستطع إثباته في أي مرحلة من مراحل التقاضي. لذا فإنه بعد الاطلاع على كامل ملف القضية وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
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القرار:

1- قبول الاستئناف المقدم من شركة                     ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (122) وتاريخ 15/5/1435هـ شكلاً ورفضه موضوعاً. 
2- تأييد القرار الابتدائي في كل ما قضى به.
3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
